
 )٢٣٧(هـ الدرس ١٤٣٤ربيع الآخر  ٢٣الأربعاء .................................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين عجل االله فرجه الشـريف،  
  واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  ملخص ما تقدم 
في تحديد مفهومه وقيوده وشروطه ليكون المرجع  د في أصول الدين هل هو من الموضوعات المستنبطةكان البحث حول ان الاجتها 

ذكرنا في ما مضـى أن   ،؟العرف من قما سب هأم أنه من الموضوعات الصرفة كي يكون المرجع في تحديد ،؟سبابه ومسبباته هو الفقيهوأ
فإن  وأنه هل هو ألأدلة العقلية أم الأدلة النقلية؛، تعيينا أو تخييراصول الدين في أ اديعتمد على وجه ذهابنا إلى وجوب الاجته مبنى الأمر

اذ ان عنـوان   ؛هذا البحث يكون غير ذي فائدة وغير ذي جدوىفإنَّ وجوب دفع الضرر البالغ المحتمل كان الوجه هو الأدلة العقلية ك
  .هذا ما مضى ،كي يبحث عن أطلاقه وتقييده بلفظهالاجتهاد والدين وما أشبه لم يؤخذ في الدليل العقلي 

  فان تنقيح كونه مستنبطاً أو صرف ضروري ، النقل،)الأصول(كان دليل وجوب الاجتهاد في إذا 
، فههنـا تظهـر   ربعةن هو الأدلة النقلية بطوائفها الأانه لو كان مستندنا في وجوب الاجتهاد في أصول الديفهو ما مبحث اليوم ا

  .ق كونه التفقه موضوعاً صرفاً أو مستنبطاًضرورة وثمرة تحقي
  :وتوضيح ذلك يتم ضمن بيان أمور

  طوائف أربعة من الأدلة -١ :الأمر الأول
  ١هناك طوائف أربعة من الأدلة النقلية على وجوب الاجتهاد في أصول الدين

ليتفَقَّهوا ( وقوله تعالى )أَفَلا يتدبرونَ( وقوله تعالى )اانظُرو(قوله تعالى مثل  ونظائره مرة بالنظرالآيات والروايات الآ :ولىالطائفة الأ
  .)في الدينِ

لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ  ( يات والروايات الآمرة بتحصيل العلم كقوله تعالىالآ :الطائفة الثانية
  ).طلب العلم فريضة( )صلى االله عليه وآله وسلم(وكقوله  )شيءٍ علْماً

  .)إِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنَّ الظَّن لا يغنِي من الْحق شيئاً(مثل  الناهية عن أتباع الظنالذامة أو يات الآ :الطائفة الثالثة
قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءَنا أَولَو كَانَ آباؤهم لا ( ة عن أتباعهم كقوله تعالىالناهيأو باء الآيات الذامة لأتباع الآ :الطائفة الرابعة

  .)يعقلُونَ شيئاً ولا يهتدونَ
رة التفرقة بـين  فعندئذ تتجلى ثم ،نية وروائيةدين هي هذه الأدلة النقلية من قرآذا كانت أدلتنا على وجوب ألاجتهاد في أصول الإف

  .تي توضيحهكما سيأ، وضوع صرف أو موضوع مستنبطالقول بأن الاجتهاد والتفقه م
  الجواب عن لغوية الاستناد للأدلة النقلية مع وجود العقلية: الأمر الثاني -٢

  ؟بة للأدلة النقليةلا تصل النوفإنه مع وجود الأدلة العقلية الأربعة السابقة على وجوب الاجتهاد في أصول الدين  :ان قلت
  المولوية غير مرنة بعدم وجود حكم من المستقلات العقلية.١

وقد فصلته أيضا في كتاب الأوامر وغيره من أن المولوية غير مرنة بعـدم وجـود حكـم مـن     ، أولا ما اشرنا أليه سابقا :فنقول
ففي موطن المستقلات  ،قق الرشتي تلميذ الشيخ الأنصاري وآخرينخلافا لمشهور المتأخرين ووفاقا للسيد الوالد والمح ،المستقلات العقلية

وهـو بحـث   ، هذا أولا إرشاديان مولويا وليس بالضرورة أن يكون بل الأصل أن يكو ؛نه يمكن أن يكون مولوياإالعقلية لو ورد أمر ف
  .مبنائي يترك لمحله

                                                             
 .سبق الكلام عنها مفصلاً في العام الماضي - ١
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  عدم تمامية الأدلة العقلية عند المكلف -٢

اما وجه عدم تمامية ، النقلية الأدلةلم تتم لديه فعندئذ يكون المرجع  فإذاد المكلف ننفة الذكر لم تتم عالعقلية الأ الأدلةلعل : وأما ثانيا
منها ان المكلف لعله يرى عدم تمامية الاستدلال بوجوب دفع الضرر البالغ نذكر لكن  ،دلة العقلية فوجوه عديدة يترك تفصيلها لمحلهالأ

الضرر بتـرك  ويفرع عليه عدم احتمال يرى ان المولى غني عن اجتهادنا وعن عبادتنا  ١بعقلهمن جهة انه تهاد المحتمل على وجوب الاج
بوجوب عبادته  وإيمانهوالفرض اننا في مرحلة ما قبل تعبده بالشريعة  ،إلى عبادتيفلا حاجة به مطلق  ان المولى غني :أي قد يقولالعبادة 

  .ووجد وجوب التفقه، كان الحجة عليه هذا الدليل النقلي ٢لحكم العقل ثم انه إذا آمن بالشريعة لأمره المولوي بذلك لاتعالى االله 
الأخـرى،  لعل هذا المكلف يرى ان حكم العقل في حقه سالبة بانتفاء الموضوع لأنه قد أمن الضرر وقد أمن الجهات الثلاثة : ثانياً

وبعبـارة  ، لاجتـهاد اونحو التفقه  للانبعاثلا معنى  لبفلا داعي  حاصلاالامتثال  كان فإذاكم العقل انه يرى امتثاله لحووجه أمنه هو 
والنبوة وبالإمامـة والمعـاد    يرى نفسه عالما باالله ،)لكن كلامنا في هذا الجواب في المسلم ،أو المتدين بأي دين(المؤمن المسلم : مبسطة

لعقل يأمره بمعرفة االله لدفع الضرر وهو عارف فهو واصل فكيف يؤمر بالتفقه اإذ  ،عقلاإليه االله فيرى التفقه لغوا ولا حاجة له  وصفات
كما ذهب اليه الشـيخ  ، دلة النقلية التي سيكون مفادها الموضوعية في التفقهستند إلى الأفهنا ي، ؟وهل هذا الا طلب حاصل، لكي يصل
 والأئمـة  والأنبيـاء معرفة االله وصفاته ، واجبانوان ههنا  حيث رأى الموضوعية في التفقه على ما نقله عنه الشيخ الأنصاريالطوسي 
وهناك ، الثاني  وهذا هو الوجه، وهو واجب استقلالي له الموضوعيةخر هو التفقه والواجب الأ ،هذا هو ذو الطريق، والمعاد والأوصياء

  .وجوه أخرى يمكن أن تظهر بالتدبر
ا في وتفقه(دلة النقلية المتضمنة لعبارات مثل اميتها أو لأية جهة أخرى فأن الأدم تمالعقلية لعالأدلة لو قطعنا النظر عن انه : والحاصل

  .موضوع مستنبط أو صرف )التفقه(فهنا تظهر أهمية بحث أن ولفظاً مشخصاً محددا متعلّقا للأمر تعطينا ) الدين
  التفقه في الدين موضوع مستنبط أم موضوع صرف بيان ان: الامر الثالث  -٣

فان قلنا ان ؛إلى المقاييس والضوابط  نرجعلا بد ان : نقول التفقه في الدين موضوع مستنبط أم صرفوان يق حال الصغرى تحق وفي
ههنا، إذ هناك غموض الموضوع المستنبط ملاكه ما كان فيه نوع غموض وخفاء فأنه منطبق على الاجتهاد في الجهات المبحوث عنها 

لأن الاجتهاد  ؟أواخرها المراد التفقه المعمق بنيل أواسطها أو التفقه الأعمق بنيلأو دلة حي بنيل أوائل الأالتفقه السطالمراد بالتفقه في ان 
نظار سائر الفقهاء ايضا فلعل يراجع أويستنبط، ويمكن ان الجواهر وعلى ضوء ما فيه من الأدلة يجتهد الفقيه ع يراجإذ يمكن ان درجات 

وثانيا فيه نوع غموض وخفاء ، من حيث ماهيتهمبدئياً فيه نوع غموض وخفاء المأمور به في الآية اذن التفقه  ،اجتهاده ونتائجه تختلف
هـذا  ، نتهي للعلم فقطذلك التفقه الذي ي )ليتفقهوا( باته وأن المراد منثالثا فيه نوع غموض وخفاء من حيث مسبو، من حيث أسبابه

مما ينتهي إلى العلم والاطمئنان والظن النوعي هـذا احتمـال    الأعمأو ، طمئنان هذا احتمال ثانللعلم والاعم مما ينتهي او الأ، احتمال
  .ول منطبقالأ )الموضوع المستنبط(اذن ضابط ، ثالث

لأن الاجتهاد من الموضوعات التي اختلف فيها الفقهاء متحقق، وهذا الضابط ايضا ، )ما اختلف فيه الفقهاء(اما الضابط الثاني فهو 
  ومتقوم بالاجتهاد في مبادئ الاستنباط؟على فهل الاجتهاد والتفقه في الدين متوقف عدد من جهاته،  في

  .اما السيد الخوئي فيقول نعمفي الفقه في مبادئ الاستنباط للاجتهاد  للاجتهاديقول لا مقومية  السيد الوالد
  ؟)التفقه(هل الشارع تصرف في مفهوم 

كان الشارع قد فانه إذ  ،بيت القصيدفههنا  )تصرف بالتوسعة في التفقهفي أصله أو الشارع رف فيه ما تص(وهو اما الضابط الثالث 

                                                             
  . ص فانه ناطق بالوجوبلارجعناه إلى عقله أي ما له من عقل بمكتنفاته، دون العقل الخا - ١
  .ههلمشاهدته معجزة، أو ليقظة فطرته، لا لاحتماله الضرر بالترك وشب - ٢
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للتفقه حقيقة شرعية أو حقيقة شارعية فيما لو حصل التصـرف في زمـان   فباختراع ماهية جديدة ومفهوم جديد  )التفقه(تصرف في 
الموضوع المستنبط اعـم  و(، ق فالموضوع مستنبطع أو ضيجديدة بل وس وان لم يكن الشارع اخترع ماهية) عليهما السلام(الصادقين 

ع في دائرتـه  وما وس -ب ما كان المفهوم مخترعا كالصلاة  -أ: الموضوع المستنبط يشمل ثلاثة أمور؛ فان مطلقا من الحقيقة الشرعية
فهل الشارع وسـع في مفهـوم   ، )الأرضوجه  وما ضيق في دائرته كالصعيد ان قلنا انه التراب وليس مطلق -ج كالوطن على رأي 

  لا؟ أمضيق  أو )ليتفقهوا(
  من الأدلة على تصرف الشارع في مفهوم التفقه

لا الفـروع   الأصـول في  أي ،الدين خاصة لا في الدين عامة أصولفي  )ليتفَقَّهوا في الدينِ(ق في مفهوم الشارع ضيان  :قد يقال
على ما تقـدم  بناءاً  -والروايات التي تأمر بالعلم فهذه الطائفة تدل  الآياتمنها تلك الطائفة من ديدة وعلك دلة على ذوالأ، الشريعةو

كان مفهوما عرفيا فانه اعم من الاجتهادات الظنية كما  إذاالتفقه فان ، على ان التفقه غير المؤدي للعلم غير كاف -بحثه مفصلا في محله 
 صول الديناعلم في أ :لق هنالك قيد ههنا فقالطلكن الشارع حيث أ ،جتهادات الظنيةالتفقه يشمل الافوالجغرافيا، في التفقه في الطب 

دين فقد قيدت ال أصولفي انه : والحاصل )ليتفَقَّهوا في الدينِ(  إطلاقصول الدين فلا دليل على التقييد فنبقى على أ اأما في ما عد ،مثلاً
مجـرد  الواجب في الأصول وليس  )موا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْماًلتعلَ(العلم بخصوص  الآيات

  .الاعم من العلم والعلمي )تفقهوا(
تين لا يقيد احدهما الآخرالإشكال بان المثب  

العام فان ، كانا مثبتين فلا يقيد احدهما الاخر إذالخاص والمطلق والمقيد صوليين والفقهاء يصرح بان العام واالعديد من الأ :ان قلت
 ـ أما) العلماء الفساق لا تكرم(ثم قال  )العلماء أكرم(كما لو قال الخاص العام والمقيد المطلق يقيد والخاص لو تخالفا  ا مثبـتين  لو كان

 ،لا يقيد احدهما الاخـر  )السالبين معاأو حتى (ق والمقيد الموجبين معا صوليين يصرح بان العام والخاص والمطلفالعديد من الفقهاء والأ
ا القيد محمول على مرتبة ويرون ان ذ الحمل العديد يرون عدمفان  )العلماء العدول أكرم(ثم قلت  )العلماء أكرم(كمولى كما في قولك 

  .كدية الطلبالفضل وأ
فتفيد كـون   الإنشاءحض في مقام وهي  )فَلَولا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ( ولى تقولالأ الآيةوما نحن فيه من هذا القبيل لأن 

ير ايضا موجب فكلاهما مثبت حسب التعب )ليتفقهوا(موجب و )اعلموا(و )اعلَموا( خرى تقولالأ والآية، للوجوب )ليتفَقَّهوا في الدينِ(
تصرف من الشارع في مفهوم التفقـه  اذن لا  أيضاً، كد في الطلب ويكتفى بمطلق التفقهن العلم أيكوبل ، فلا يقيد هذا بذاك الأصولي

  .)اعلموا(استناداً إلى ضم 
  بالآخر لا يتصرف أحدهما ينأربعة أجوبة على القول بان المثبت

  :أجوبة بأربعةاذا قيل بذلك نجيب 
  ص من وجهالنسبة بين أدلة التفقه وأدلة اعلموا هي العموم والخصو.١

دلة اعلموا هي العموم والخصوص من وجه وليست العموم والخصوص المطلق ليتمسـك  ان النسبة بين أدلة التفقه وأ:الجواب الاول
خـرى  ومن جهة أ ،ن يكون موصلا للظن من جهةيكون موصلا للعلم وقد لا يكون بأ لأن التفقه قد ؛ذه الكبرى الكلية في المثبتين

و مـن  أ ،لأن مباحثنا في أصول الدين ،و من الفطرة من التفقه وقد لا يكون بأن يكون قد حصل من الإلهام أن حاصلافالعلم قد يكو
ومقتضى القاعدة فيما لو ، يجتمعان في العالم عن تفقه ويفترقان في العالم بشيء لا عن تفقه وفي المتفقه غير العالم ،فالنسبة من وجهغيرهما 
ولكن (كانا متخالفين ففي مادة الاجتماع يتصادمان  إذا -أي الأمران  –اما نسبتهما العموم من وجه موضوعين مران على ما توارد أ

في مـادة الاجتمـاع   اما و ،كانا مثبتين ففي مادة الافتراق كلاهما حجة بلا كلام إذالكنهما ، )آخر أمرذلك  هل ينفيان الثالث او لا؟
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  .عقوبتين ،خالفةبالم ويستحق على رأيٍللإيجاب تكون جهتان ف

  .ولاهذا أ، دائرة العامين من وجه ا فيدخلناهمالعام والخاص والمطلق المثبتين وأخرجنا المقام من كبرى أصغروياً، : اذن
ن اعلموا أ -نتيجةٌ  –ا سنجيب بأجوبة ثلاثة نثبت فوالخصوص المطلق  ن النسبة بين اعلموا وتفقهوا هي العمومسلمنا بألكن لو  

  .١في ليتفقهوا مبدئيا قد تصرفت
 وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                             
  .لكن هل بلحاظ المفهوم أو بلحاظ الحجية؟ سيأتي بإذن االله - ١


